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مقدمة   أولا -
في ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، اتخــذت الجمعيــــة العامـــة القـــرار ١٥٢/٥٥  - ١
المعنون �تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورـا الثانيـة والخمسـين�. وفي الفقـرة ٣ مـن 
ذلـك القـرار، وجـهت الجمعيـة انتبـاه الحكومـات إلى مـا توليـه لجنـة القـانون الـدولي مـن أهميــة 
لاستطلاع آرائها بشأن مشروع المواد المتعلقـة بالمسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة 
عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي (منع الضــرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة)، 

بالصيغة التي أُحيل ا إلى لجنة الصياغة(١). 
وحـتى ٢١ آذار/مـــارس ٢٠٠١، وصــل رد مــن المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  - ٢
وأيرلنـدا الشـمالية. وتـرد في الفـرع الثـاني أدنـاه التعليقـات والملاحظـات علـى مشـــروع المــواد 
المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي (منـع 
الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة) وذلك حسب تسلسـل أرقـام المـواد مـادة تلـو 

مادة. وسوف تصدر أي ردود أخرى كإضافات لهذا التقرير. 
  

 ثانيا - التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

ملاحظات عامة 
تكرر المملكة المتحدة تأكيدها لارتياحها العام للتوجه العام لأعمـال اللجنـة ومقررهـا 

الخاص بشأن هذا الموضوع، وتقدم تعليقاا في هذا السياق. 
 

العنوان 
ترحب المملكة المتحدة بالإيجاز الذي يتسم بـه العنـوان الجديـد، وهـو �اتفاقيـة بشـأن 
منع الضرر الجسيم العابر للحدود�، وتؤيد حذف عبـارة �النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أفعـال 
لا يحظرها القانون الدولي�. ويمكن تحسين العنوان كذلك بحذف كلمة �الجسـيم� باعتبارهـا 
عنصرا من عناصر التعريف يفضل تركه لمتن النص. وينبغي أن تظـل عبـارة �أنشـطة خطـرة� 
محذوفة، حيث إـا لا تعـبر عـن نـص المـادة ١. غـير أنـه يفضـل أن تضـاف إلى العنـوان إشـارة 

 __________
يمكن الاطلاع على نص مشروع المواد في تقرير اللجنـة عـن أعمـال دورـا الثانيـة والخمسـين، الوثـائق الرسميـة  (١)
ـــاء - ٣،  للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الخامسـة والخمسـون، الملحـــق رقــــم ١٠ (A/55/10)، الفصـــل الثـامن، ب

الفقرة ٧٢. 
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واضحـة إلى نـوع الضـرر الـذي تشـــمله الاتفاقيــة. وقــد ترغــب اللجنــة في النظــر في إمكانيــة 
استخدام العنوان التالي (متضمنا الكلمات الموضوعة بين معقوفين أو بدوا): 

�الاتفاقية [الإطارية] المتعلقـة بمنـع الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أفعـال 
تنطوي على مخاطر [مترتبة على هذا الضرر]�. 

فإذا كانت النية متجهة إلى اعتماد الصـك النـهائي في صـورة اتفاقيـة إطاريـة، فيفضـل 
إدراج كلمة �الإطارية� في العنوان. بيد أنه يبدو أن طبيعة النص بصيغته الحاليـة تجعلـه يظـهر 
وكأنه اتفاقية قائمة بذاا، وليس اتفاقية إطاريــة. وتحويلـه إلى اتفاقيـة إطاريـة سـيتطلب إدخـال 
بعض التعديلات الطفيفة على متن النص لإفساح اال مثلا لاتفاقيـات و/أو إعلانـات أخـرى 

في إطارها. 
 

المادة ١ 
تشير المملكة المتحدة إلى تعليقاا الخطية بشـأن المـادة ١ الـتي وردت فيمـا قدمتـه يـوم 
٢٤ آذار/مـارس ٢٠٠٠ (A/CN.4/509، ص ٩). وحيـــث إنــه يقــترح الآن اعتمــاد مشــاريع 
المواد في شكل صك ملزم، فإن المملكة المتحـدة تـرى أن مـن الضـروري أن يتـم تحديـد نطـاق 
المواد على نحو أدق، أو أن يتضمن الصك، على الأقل، آلية لتقديم التحديد اللازم. واقـترحت 
في التعليق الذي سبق تقديمه ثلاث طرق يمكن استخدامها لإدراج توضيحات بشـأن الأنشـطة 
ـــداد  المشـمولة بالاتفاقيـة. ويمكـن اسـتخدام أي مـن هـذه الطـرق أو كلـها، مثـلا عـن طريـق إع
قائمة بالحد الأدنى من الأنشطة الرئيسية التي ستتم تغطيتها؛ وإلزام الدول الأطـراف بـأن يقـوم 
كل منها بتحديد ما يشتمل على مخاطر أو يسبب ضررا جسـيما عـابرا للحـدود مـن الأنشـطة 
الإضافيـة الـتي تتـم داخـل إقليمـه أو تخضـع لولايتـه أو لســـيطرته؛ والإشــارة إلى الأنشــطة الــتي 
تدخل في نطاق الاتفاقية المحددة بصورة أكثر تفصيلا في الاتفاقـات الخاصـة المبرمـة بـين الـدول 

ااورة أو الدول المشتركة في منطقة واحدة. 
وتـرى المملكـة المتحـدة أن توفـير آليـات لتحديـد الأنشـطة الـتي سـتطبق عليـها المـــواد، 

كتلك الآليات المقترحة أعلاه، أمر يتناسب تماما مع مفهوم الاتفاقية الإطارية. 
 

المواد ٢ و ٨ [٩] و ٩ [١٠]: الدول التي يحتمل أن تتأثر 
توصلت المملكة المتحدة إلى أن عبارة �الدول التي يحتمل أن تتـأثر� وتعريفـها الـوارد 
في الفقرة (هـ) من المادة ٢ لا يتفقان تمامـا مـع عبـارة �مخـاطر التسـبب في خطـر جسـيم عـابر 
للحـدود� وتعريفـها الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (أ). فحيـــث إن احتمــالات تســبب �المخــاطر 
المنطوية على ضرر عابر للحدود� في ضرر جسـيم تعـد احتمـالات ضئيلـة، فلـن يكـون هنـاك 
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جمـهور أو دولـة يحتمـل أن تتـأثر. وبالتـالي فـإن مفـهوم المخـــاطر كمــا هــو معــرف في الفقــرة 
الفرعية (أ) مفهوم محوري في هيكل المواد، وينبغي أن يظل كذلك. 

ولكي تصبح الفقرة الفرعية (هـ) متسقة مع الفقرة الفرعية (أ)، يمكــن إعـادة صياغتـها 
بحيث تشير إلى الدولة التي يوجد ا خطـر يـهدد بوقـوع ضـرر جسـيم عـابر للحـدود. ويمكـن 

الإشارة بطريقة أنسب إلى تلك الدولة بـ �الدولة الممكن تأثرها�. 
ـــذي يحتمــل أن يتــأثر،  والمـادة ٨ بصيغتـها الحاليـة لا تفـرض سـوى إعـلام الجمـهور ال
ـــدول الــتي يحتمــل أن تتــأثر. كمــا أن المــادتين ١٠ و١١  والمـادة ٩ لا تفـرض سـوى إعـلام ال
ـــتي يحتمــل أن  تنطبقـان علـى �الـدول المعنيـة� المعرفـة في المـادة ٢ (و) بأـا تشـمل �الـدول ال
تتأثر�، ولكن هذه العبارة لا تشمل جميع الدول المعرضة للمخاطر. ويـترتب علـى ذلـك عـدم 
انطباق المواد ٨ و٩ و١٠ و١١ على بعض الأنشطة الـتي تدخـل في نطـاق مشـروع الاتفاقيـة. 

وترى المملكة المتحدة أنه ينبغي أن تنطبق هذه المواد على كل هذه الأنشطة. 
وتعتقـد المملكـــة المتحـــدة أن إدخـال التعديـل المقـترح علـى الفقـرة الفرعيـة (هــ) مــن 
المـادة ٢ بإمكانـه أن يحقـق الاتسـاق عـن طريـق الإحالـة إلى الـدول الممكـن تأثرهـــا والجمــهور 

الممكن تأثره في النص بأكمله بدلا من الإشارة إلى احتمال التأثر. 
 

المادة ٧ [٨] 
ترحب المملكة المتحدة بالاستعاضة عن كلمة �تقدير� بكلمة �تقييم� في متن هـذه 
المادة. ولكن يبدو أنه لا يزال هناك بعض أوجه عدم الاتساق بين عنـوان هـذه المـادة ونصـها. 
إذ يجب بالضرورة أن ينطوي �تقييم الأثر البيئي� المذكور في العنوان على تقييم لكامل الأثـر 
البيئي المترتب علـى النشـاط المقـترح داخـل إقليـم الدولـة المصـدر وخارجـه. وبذلـك لا تنطبـق 
الالتزامات الناشئة عن المادة ٩ إلا في حالـة مـا إذا كـان الغـرض مـن التقييـم هـو معرفـة مـا إذا 
كان هناك خطـر يـهدد بوقـوع ضـرر جسـيم عـابر للحـدود، غـير أن التقييـم لا يمكـن إجـراؤه 

واقعيا فيما يتصل فقط بالبعد العابر للحدود. 
وتفضل المملكة المتحدة أن تفرض هذه المادة أن يسـتند قـرار الإيـذان بـأي نشـاط إلى 
تقييم لما يمكن أن يترتب على النشاط المقـترح مـن أثـر علـى البيئـة، بمـا في ذلـك وقـوع الضـرر 

العابر للحدود. 
ومع ذلك، فإذا احتفظ نص المادة بصيغته الحالية، لزم تعديــل عنواـا خشـية أن يفـهم 
أن التقييـم المشـار إليـه هـو مـن قبيـل �تقييـم الأثـر البيئـي� بـالمعنى الـذي جـــرت العــادة علــى 
استخدام هذا المصطلح به كمـا في المبـدأ ١٧ مـن إعـلان ريـو علـى سـبيل المثـال. ويمكـن مثـلا 
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إضافــة صفــة �العــابر للحــدود� إلى المصطلــح أو الاســــتعاضة عـــن �البيئـــي� بــــ �العـــابر 
للحدود�. 

العلاقة بين المواد ٣ و١٠ [١١] و١١ [١٢] 
لا تزال المملكة المتحـدة قلقـة مـن أن يتـم تفسـير مفـهوم الحلـول المسـتندة إلى التـوازن 
العادل بين المصالح بطريقة تؤدي إلى تقويض مهمة المنع المحددة في المادة ٣. إذ يمكـن أن يفـهم 
مثلا على أن المراد منه هـو اعتبـار بعـض الحلـول الممكنـة فيمـا يتصـل بتنفيـذ المهمـة المنصـوص 

عليها في المادة ٣ حلولا غير مقبولة أو غير عادلة. 
ــة  وتتفـق المملكـة المتحـدة في الـرأي مـع تفسـير المقـرر الخـاص للعلاقـة التفاعليـة التبادلي
القائمة بــين هـذه المـواد كمـا هـو محـدد بخـط أسـود عريـض في الفقـرة الـتي تبـدأ بــ �الملاحظـة 
الهامــة� في ايــة المرفــق بتقريــره الثــالث (A/CN.4/510). وتــــرى المملكـــة المتحـــدة أن مـــن 
الضـروري إضافـة توضيـح لهـذا الأثـر إلى نـص الاتفاقيـة، بغيـة إزالـة الغمـوض الحـــالي. ويمكــن 
الاستعانة بصفة خاصة بالجملتين الثالثة والرابعة من تفسـير المقـرر الخـاص لإدراج التوضيـح في 

نص المادة ١٠. 
 

المبدأ الوقائي، والملوث يدفع، والتنمية المستدامة 
سبق للمملكة المتحدة أن أعربت عن خيبـة أملـها إزاء عـدم زيـادة الاهتمـام في النـص 
المنقح بمبادئ الأفعال الوقائية، وضرورة أن يدفع الملوث وضرورة أن تكــون التنميـة مسـتدامة. 
وينبغـي للـدول أن تضـع تلـك المبـادئ في اعتبارهـا عنـد البـــت في الإذن المســبق بــأداء أنشــطة 
تنطوي على مخاطر، وعند تشـاورها علـى أسـاس التـوازن العـادل بـين المصـالح. وسـتبلغ فعاليـة 
هذه المبادئ ذروا إذا ما أُدرجت صراحة في منطوق الاتفاقية. فعلـى سـبيل المثـال، لم يكتـف 
بروتوكول كرتاخينا للسلامة الحيوية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجـي بـأن كـرر في الديباجـة 
التأكيد على النهج الوقائي المنصوص عليه في المبدأ ١٥ من إعلان ريــو، وإنمـا نـص صراحـة في 
منطوقه على كيفية تطبيق هـذا النـهج في سـياق الـبروتوكول (المادتـان ١٠ و١١). وحبـذا لـو 
نظرت اللجنة كذلك في إدراج إحالة إلى المبادئ المذكورة أعلاه في واحدة أو أكـثر مـن مـواد 
الاتفاقية التنفيذية. والمملكة المتحـدة علـى يقـين مـن أنـه لا ينبغـي اعتبـار الالـتزام ـذه المبـادئ 

مسألة بديهية. 
 


